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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إعادة التقييم - الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في 

احتساب الضريبة يجيز للهيئة إعادة التقييم.

)VD-265-2020( القرار رقم

 )V-13214 -2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع 
الرابــع مــن عــام 2018م وشــهرَيْ مــارس ومايــو مــن عــام 2019م لأغــراض ضريبــة القيمــة 
ــة  ــاء مرحل ــة أثن ــم المدعــي للمســتندات المطلوب ــة بعــدم تقدي ــت الهيئ المضافــة - أجاب
الفحــص علــى الرغــم مــن تواصلهــا مــع المدعــي - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أنــه 
للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم 
منــه - الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار الــذي يترتــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة يجيــز 
للهيئــة إعــادة التقييــم - ثبــت للدائــرة أن المدعــي لــم يقــدم المســتندات المطلوبــة منــه 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  للهيئــة. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ

ــة. المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

لــدول مجلــس  -  المــادة )1/48( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وقــد صــدرت موافقــة المملكــة علــى الاتفاقيــة بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/05/03ه، وتــم نشــر الاتفاقيــة الموحــدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصادر 

رقــم )4667( بتاريــخ 1438/07/24ه.

المضافــة  - القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )1/64(  ،)8/49( المــادة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1438/12/14هـــ. 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة 

بمحافظة الدمام



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  )2020/08/24م(،  الموافق  )1442/01/05هـ(  الإثنين  يوم  في 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V- 2020- 13214( بتاريخ 2019/00/00م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...(، 
2018م  عام  من  الرابع  للربع  التقييم  إعادة  على  اعتراضه  تضمنت  دعوى  بلائحة  م  تقدَّ

وشهرَيْ مارس ومايو من عام 2019م لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت: »أولً: الدفع الشكلي: نصت الفقرة 
الضريبية  والمنازعات  المخالفات  الفصل في  لجان  )3( من قواعد عمل  المادة  )2( من 
على أنه: »يصبح قرار الهيئة محصنًا وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في 
الحالات الآتية: »)2( إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل، أو لم يطلب 
تبليغه  تاريخ  يومًا من  )ثلاثين(  التسوية خلال  لغرض  الداخلية  اللجنة  إلى  اعتراضه  إحالة 
بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه ...«، وحيث إن إشعار الإلغاء التلقائي للفترات 
هو  الفصل  لجنة  أمام  المدعي  تظلم  وتاريخ   )2020/1/20( بتاريخ  صدر  الاعتراض  محل 
)2020/3/24(، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين 
الناحية الشكلية يضحي القرار  يومًا، وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من 
الطعين محصنًا بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، 

فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً«.

وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعي أجاب الأخير: »الرد على مذكرة الهيئة العامة 
برفض طلب  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تبلغنا من  بأننا قد  -نفيدكم  والدخل  للزكاة 
الاعتراض بتاريخ 2020/01/20م، وقد سعينا مباشرة إلى تصعيد الاعتراض لدى الأمانة 
العامة للجان الضريبية، ولكن بسبب عدم إغلاق الطلب من قِبل الهيئة العامة للزكاة 
مدير  وتم مخاطبة  الإلكترونية،  البوابة  الدعوى عن طريق  رفع  نتمكن من  لم  والدخل 
حسابات الشركة بالإدارة العامة بالرياض السيد )...( عن طريق البريد الإلكتروني، وأفاد 
ا إلى جهة أخرى لطلب إغلاق طلب الاعتراض؛ وذلك لكي نتمكن  بأن نرسل بريدًا إلكترونيًّ
من رفع الدعوى لدى الأمانة، وكان ذلك بتاريخ 2020/2/13م، كما أفاد عن طريق البريد 
الإلكتروني أن هناك مشكلة تقنية تمنع من ظهور بيانات الاعتراضات في موقع الأمانة 
-كان هذا بتاريخ 2020/2/16م- وبعد ذلك توجهنا مباشرة إلى مقر الأمانة العامة للجان 
الضريبية للاستفسار عن آلية أخرى تمكننا من تقديم الدعوى، وقد أفاد الموظف هناك 
ا إلى الأمانة العامة للجان الضريبية لكي لا تنتهي فترة  أن علينا أن نرسل بريدًا إلكترونيًّ
ا إلى )gstc@gstc.gov.sa( يوضح فيه فحوى  تقديم التصعيد، وقد أرسلنا بريدًا إلكترونيًّ
الدعوى وسبب تقديمها عن طريق البريد الإلكتروني -كان ذلك بتاريخ 2020/2/16م- كما 
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أرسلنا نسخة من هذا البريد إلى مدير حسابات الشركة السيد )...(، ويتضح لكم من هذه 
بأننا لم نتأخر في تقديم رفع الدعوى إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، وإن  البيانات 
تأخّرنا في ذلك فهو بسبب المشكلة التقنية في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وعندما انتهى قسم الحاسب الآلي في الهيئة العامة للزكاة والدخل من حل المشكلة 
أفادونا بأننا نستطيع تقديم الدعوى عن طريق البوابة الإلكترونية، وفعلً قدمناها بتاريخ 

2020/3/24م«.

التقاضي  لإجراءات  طبقًا  الجلسة  انعقدت  1441/11/29هـ،  بتاريخ  الإثنين  يوم  وفي 
المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )...( أصالةً عن نفسه 
طلبت  وحيث   ،)...( عليها  المدعى  ممثل  ومشاركة   ،)...( رقم  وطنية  هوية  بموجب 
الدائرة من المدعى عليها تقديم مذكرة رد على دعوى المدعي، وقررت التأجيل إلى تاريخ 
2020/08/24م الساعة 2م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي 
المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وحيث حضر السابق حضورهما، وحيث 
الهيئة  مارست  الموضوعية:  الدفوع  »أولً:  فيها:  ورَد  مذكرة  عليها  المدعى  قدمت 
صلاحيتها الممنوحة لها بموجب الفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة، والتي جاء فيها: »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع 
للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك 
التقييم عند إصداره«. يعترض المدعي على إشعار التقييم النهائي للفترات الضريبية )الربع 
الرابع لعام 2018م، مارس، مايو لعام 2019م(، حيث بلغ إجمالي الضريبة المستحقة عن 
فترة الربع الرابع لعام 2018م وَفق إشعار التقييم النهائي )3.744.232,98( ريالً. كما بلغ 
النهائي  التقييم  إشعار  وَفق  2019م  لعام  مارس  فترة  عن  المستحقة  الضريبة  إجمالي 
وَفق  2019م  لعام  مايو  فترة  عن  المستحقة  الضريبة  وإجمالي  ريالً،   )1.305.956,46(
إشعار التقييم النهائي )1.275.369,04( ريالً، وذلك لقيام الهيئة بتعديل إقراراتها الضريبية 
باستبعاد كامل مبلغ بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ وذلك 
لعدم تقديم المدعي للمستندات المطلوبة أثناء مرحلة الفحص، على الرغم من تواصل 
الهيئة مع المدعي عبر البوابة والبريد الإلكتروني. فيما يتعلق ببند المشتريات المحلية 
أحقية  لعدم  كان  البند  مبلغ  كامل  استبعاد  فإن  الأساسية،  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة 
المدعي بممارسة شروط الخصم الواردة في المادة )48( من الاتفاقية الموحدة لضريبة 
أنه:  على  نصت  والتي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  المضافة  القيمة 
»لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزًا على المستندات الآتية: 
أ- الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية«. كما أن المدعي 
لم يقدم المستندات المطلوبة منه للهيئة على الرغم من إشعاره عدة مرات عبر البوابة 
بطلب معلومات إضافية )مرفق 1(، وعبر البريد الإلكتروني بضرورة إرسال المستندات 
المدعي خصم  بإمكان  أنه  كما  المشتريات.  بند  كامل  استبعاد  جرى  وعليه   ،)2 )مرفق 
ضريبة المدخلات لفترات لاحقة بما لا يتجاوز خمس سنوات من السنة التقويمية التي 
حدث فيها التوريد، شريطة أن يكون له الحق في خصم ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة 
)8( من المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ثانيًا: الطلبات: 
بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وبسؤال 
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ما به من  طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وأن تقدَّ
خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود أجابا بالنفي. وبناء عليه، أخلت الدائرة القاعة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واســتنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـ وتعديلاتــه، 
وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان 
الكريــم رقــم  الملكــي  الصادرة بالأمــر  الضريبيــة  المخالفــات والمنازعــات  الفصــل فــي 
ــة القيمــة المضافــة  ــة الموحــدة لضريب ــى الاتفاقي ــخ 1441/06/11هـــ، وعل )26040( وتاري

ــح ذات العلاقــة. ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائ ل

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن اعتراضــه علــى إعــادة التقييــم للربــع الرابــع مــن عــام 2018م وشــهر 
مــارس ومايــو مــن عــام 2019م، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( 
وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه 
خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت أن المدعــي قــدم اعتراضــه خــال 
المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا؛ وذلــك بتقدمــه ببريــد إلكترونــي فــي 2/16 /2020م 
إلــى الأمانــة العامــة مــع تزويــد المدعــى عليهــا ممثلــةً بموظفهــا )...( بصــورة منــه، وحيــث 
لــم يتضمــن ملــف القضيــة مــا ينفــي ذلــك، فــإن الدائــرة تعتبــر هــذا التاريــخ هــو تاريــخ 
تقديــم الدعــوى؛ ممــا تكــون معــه الدعــوى مســتوفية أوضاعهــا الشــكلية، ويتعيــن قبــول 

الدعــوى شــكلً.

مــن حيــث الموضــوع؛ تضمنــت اعتراضــه علــى إعــادة التقييــم للربــع الرابــع من عــام 2018م 
وشــهرَيْ مــارس ومايــو مــن عــام 2019م لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة. وحيــث بــررت 
المدعــى عليهــا ذلك بأنهــا مارســت صلاحيتها الممنوحــة لهــا بموجــب الفقــرة )1( مــن 
المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي أعطتهــا 
الحــق في إصــدار تقييــم لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة 
لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر، وأنــه فيمــا يخــص اعتــراض المدعــي علــى إشــعار التقييــم النهائــي 
للفتــرات الضريبيــة )الربــع الرابــع لعــام 2018م، مــارس، مايــو لعــام 2019م(، فــإن المدعــى 
عليهــا قامــت بتعديــل الإقــرارات الضريبيــة باســتبعاد كامــل مبلــغ بنــد المشــتريات المحليــة 
للمســتندات  المدعــي  تقديــم  لعــدم  وذلــك  الأساســية؛  بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة 
المطلوبــة أثنــاء مرحلــة الفحــص علــى الرغــم مــن تواصلهــا مــع المدعــي عبــر البوابــة 
م المدعــي مــا ينفي صحــة مــا ذهبــت إليــه المدعــى  والبريــد الإلكترونــي، وحيــث لــم يقــدِّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

5

عليها وتمســكت بــه، فــإن دعــواه جــاءت بــا دليــل؛ ممــا يوجــب الالتفــات عنــه. 

ــد  ــة بالنســبة الأساســية، فق ــة للضريب ــة الخاضع ــد المشــتريات المحلي ــق ببن ــا يتعل  وفيم
بــررت المدعــى عليهــا اســتبعاد كامــل مبلــغ البنــد لعــدم أحقيــة المدعــي بممارســة شــروط 
الخصــم الــواردة فــي المــادة )48( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي نصــت علــى أنــه: »لغايــات ممارســة 
حــق الخصــم، علــى الخاضــع للضريبــة أن يكــون حائــزًا علــى المســتندات الآتيــة: أ- الفاتــورة 
الضريبيــة التــي حصــل عليهــا تطبيقًــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة«. كمــا أن المدعــي لــم يقــدم 
ــة  ــر البواب ــرات عب ــدة م ــم مــن إشــعاره ع ــى الرغ ــة عل ــه للهيئ ــة من المســتندات المطلوب
بطلــب معلومــات إضافيــة )مرفــق 1(، وعبــر البريــد الإلكتروني بضرورة إرســال المســتندات 
)مرفــق 2(؛ ممــا اســتوجب اســتبعاد كامــل بنــد المشــتريات. وأن بإمــكان المدعــي خصــم 
ــة  ــرات لاحقــة بمــا لا يتجــاوز خمــس ســنوات مــن الســنة التقويمي ــة المدخــات لفت ضريب
التــي حــدث فيهــا التوريــد، شــريطة أن يكــون لــه الحــق فــي خصــم ضريبــة المدخــات وفقًــا 
للفقــرة )8( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. 
وحيــث لــم يقــم المدعــي بتقديــم مــا يخالــف مــا ذهبــت إليــه المدعــى عليهــا، وحيــث إن 
ــرة تخلــص إلــى ســامة القــرار  موقفهــا معــزز بأحــكام النظام وَفــق مــا ســبق، فــإن الدائ

فــي هــذه الجزئيــة كذلــك.

القرار: 

وبناء على ما تقدم، وعملً بأحكام الاتفاقية الموحدة ونظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ 

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

رد الدعــوى المقامــة مــن )...( هويــة وطنيــة رقــم )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة  -
والدخــل. 

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت  ا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م( موعدًا لتسليم 
نسخة القرار. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


